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»الأمناء« قسم الرصد:

أصدر نــادي القضاة الجنوبي 

بيانــاً صحفياً أوضــح فيه أن ما 

الهتار،  حمود  القاضي  يمارســه 

رئيس المحكمة العليا في العاصمة 

الأمينة  بالممارسات  يكن  لم  عدن، 

والحريصة على ترســيخ وتعزيز 

العمــل القانــوني والقضائي في 

المحكمة العليا.

الوقت  »في  النــادي:  وأضاف 

الذي كان نــادي القضاة الجنوبي 

يناضل فيه من أجل ترسيخ مفهوم 

قانونيــة التعيين والتشــكيل في 

الهيئــات القضائية، نجد القاضي 

الهتار يساهم بوتيرة عالية  حمود 

مشروعية  إضفــاء  في  وبإصرار 

على تعيين د.أحمد الموساي المرجئ 

نفاذ سريــان قــراره كنائب عام 

المحكمة  قرار  بحسب  للجمهورية 

الإداريــة الابتدائية بعــدن والتي 

الدعوى  نظــر  اختصاص  أحالت 

المقدمة مــن النــادي إلى الدائرة 

بعد مع  التي لم تشكل  الدستورية 

بقية دوائر المحكمة العليا، وقد تم 

تشكيل دائرتين فقط وهما الدائرة 

المدنية والدائــرة الجزائية في عام 

الدوائر  الثــمان  أصل  من  2018م 

فقرة   -  ١٦( المادة  بحسب  المحددة 

القضائية  الســلطة  قانون  من  أ( 

حمود  القاضي  ليخرج  وتعديلاته، 

الهتار عن ســكوته المتعمّد بلعبته 

المكشــوفة التي لا تنــم عن النية 

الصادقة في الاســتقرار القانوني 

والقضائي للمحكمة العليا«.

»الأمناء«  حصلت  البيان،  وقال 

على نسخة منه: »كعادته ومنذ أن 

العليا،  للمحكمة  رئيساً  تعيينه  تم 

دأب القــاضي حمــود الهتار في 

التعمّد على جعــل المحكمة العليا 

قانوني  وضع  في  عدن  بالعاصمة 

وأسلوب  مســتقر  غير  وقضائي 

باتت  سياســية  لأجندات  ممنهج 

واضحة ومكشوفة، فلم يبادر منذ 

بتقديم  قبل خمس سنوات  تعيينه 

عرض أمام مجلس القضاء الأعلى 

العليا  المحكمــة  دوائر  بتشــكيل 

بحسب ما أوجبته المادة )١٦ - فقرة 

ب( من قانون الســلطة القضائية 

وتعديلاته  ١٩٩١م  لســنة   ١ رقم 

في  الدوائر  )تشــكّل  تنص  والتي 

المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس 

مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة 

المجلــس بناءً على عــرض رئيس 

المحكمة العليا(«.

وأضــاف: »إن مــا يمارســه 

القــاضي حمود الهتــار - رئيس 

المحكمــة العليا في العاصمة عدن 

- لم تكــن بالممارســات الأمينة 

والحريصة على ترســيخ وتعزيز 

العمــل القانــوني والقضائي في 

العليا، وهو ما بات جلياً،  المحكمة 

ففي الوقت الذي كان نادي القضاة 

الجنوبي يناضل من أجل ترســيخ 

مفهوم قانونية التعيين والتشكيل 

بالهيئــات القضائية نجد القاضي 

الهتار يساهم بوتيرة عالية  حمود 

مشروعية  إضفــاء  في  وبإصرار 

تعيــين د.أحمد الموســاي المرجئ 

نفاذ سريــان قــراره كنائب عام 

المحكمة  قرار  بحسب  للجمهورية 

الإداريــة الابتدائية بعــدن والتي 

الدعوى  نظــر  اختصاص  أحالت 

المقدمة مــن النــادي إلى الدائرة 

بعد مع  التي لم تشكل  الدستورية 

بقية دوائر المحكمة العليا، وقد تم 

تشكيل دائرتين فقط وهما الدائرة 

المدنية والدائــرة الجزائية في عام 

الدوائر  الثــمان  أصل  من  2018م 

فقرة   -  ١٦( المادة  بحسب  المحددة 

القضائية  الســلطة  قانون  من  أ( 

حمود  القاضي  ليخرج  وتعديلاته، 

الهتار عن ســكوته المتعمّد بلعبته 

المكشــوفة التي لا تنــم عن النية 

الصادقة في الاســتقرار القانوني 

والقضائي للمحكمة العليا«.

وتابع: »لم يتفاجأ نادي القضاة 

الجنوبي بما قام به القاضي حمود 

الهتار مــن تحرير مذكرة برقم ١٢ 

بتاريــخ ٧/ ٣/ ٢٠٢١م إلى رئيس 

مفادها  الأعــلى  القضاء  مجلس 

الدائرة  أعضاء  بتسمية  عرضاً 

العليا،  بالمحكمة  الدســتورية 

معللاً ســبب ذلك الاستعجال 

هي جملة الوقائع والمستجدات 

التــي قد ترفــع إلى المحكمة 

العليا، في حالة صحوة غريبة 

ولكنها حركة اســتباقية منه، 

والفصل  النظر  فيها  يســتبق 

في الدعــوى الإدارية بشــأن 

تعيين د.أحمد الموساي المحالة 

الدستورية  الدائرة  لاختصاص 

الإدارية  المحكمة  قرار  بحسب 

الابتدائية والتي تم الطعن فيه 

بالاســتئناف  النادي  قبل  من 

أمام محكمة ثاني درجة«.

وأكمل: »لم يكن القاضي حمود 

قانون  نصوص  متناســياً  الهتار 

به،  عريف  فهو  القضائية  السلطة 

وإنما ســاق تلك المذكرة عن قصد 

وتعمــد، فهو يعــي أن نص المادة 

)١٦( من قانون السلطة القضائية 

المحكمة  دوائر  تشــكيل  بشــأن 

العليا لم يجعل التشــكيل مبعّضاً، 

وبالتــالي لو أن رئيــس المحكمة 

العليا تقدم بعرض متكامل بدوائر 

المحكمــة العليا كما نص القانون، 

لــكان نــادي القضــاة الجنوبي 

أحســن الظن فيه، إلا أن ما سار 

العليا يكشف  المحكمة  عليه رئيس 

ما كان يســره من تنفيذ رغبات 

تسير  سياســية  حزبية  وأجندات 

وفق منهج السيطرة والهيمنة على 

السلطة القضائية وجعلها مشلولة 

في محافظات الجنوب تساعد في 

عدم الاستقرار العام فيها«.

البيــان الصحفــي  واختتــم 

بالقــول: »إن دوائر المحكمة العليا 

تتألف  عدد ثمان دوائر، وكل دائرة 

هيئة الحكم فيها من خمسة قضاة 

عدا الدائرة الدســتورية من سبعة 

قضاة بحســب نص المــادة )١٧( 

من قانون الســلطة القضائية، اي 

أن عدد القضاة في كل تلك الدوائر 

التــي يجــب أن تشــكل إجمالي 

)٤٢ قاضياً( ناهيــك عن الهيئات 

القضائيــة الأخــرى في المحكمة 

العليــا كالمكتــب الفنــي، والذي 

رئيس  من  بقــرار  تعيينهم  يكون 

الجمهورية بناء على عرض رئيس 

مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة 

المجلس..إلخ ما جاء في نص المادة 

)٥٩( من قانون السلطة القضائية، 

العليا في عدن بوضعها  فالمحكمة 

الحــالي لا يتوفر فيهــا النصاب 

الكامل بالعدد الإجمالي المذكور من 

المحكمة  رئيس  يسع  ولم  القضاة، 

الهتار إلى  القاضي حمــود  العليا 

تشــكيل دوائر المحكمة العليا ولا 

إلى تســمية رئيــس وأعضاء كل 

دائرة من دوائرها بحسب القانون، 

مــع كل ذلك بدلاً من الســعي في 

العليا نجده  تشكيل دوائر المحكمة 

يقوم بعرض أسماء كقضاة للدائرة 

الذين  القضاة  ذات  هم  الدستورية 

المدنية  الطعــون  تعــرض عليهم 

والجزائية بالمحكمة العليا ويرأس 

هــو كل شيء! مــا الحكمة وفي 

هذا التوقيــت بالضبط؟! فالهدف 

من عدم ســعيه واضح هو ليبقى 

الوضع القضائي في المحكمة العليا 

غير قانــوني وبالتالي ينعكس أثر 

ذلك على الوضع العام غير المستقر 

محافظات  في  القضائية  للسلطة 

الجنوب تنفيــذاً وتحقيقاً لأهداف 

الحزبية السياسية«.

نادي  موقف  يؤيــد  الانتقالي 

القضاة الجنوبي

في سياق متصل، بحث الدكتور 

هيئة  عضــو   - الخُبجي  نــاصر 

الجنوبي  الانتقالي  المجلس  رئاسة 

- تداعيات تعيين نائب عام إخواني 

اتفاق  وبنود  للقانــون  بالمخالفة 

الرياض.

استقباله،  - خلال  واستعرض  

من  عــددًا  الثلاثاء،  الأول  أمــس 

أعضــاء نادي القضــاة الجنوبي 

للقرار  الرافضة  المواقــف   -

المخالف.

وعبر عــن تأييد المجلس 

القضــاة  نــادي  لموقــف 

لتعيين  الرافــض  الجنوبي 

نائب عام بالمخالفة للدستور 

السلطة  وهيمنة  والقانون، 

القضائية  عــلى  التنفيذية 

لمصالح حزبية.

إلى  الخُبجــي  ونبــه 

ضرورة الحفاظ على الإرادة 

القضاة،  لنــادي  القويــة 

وإرســاء أســس مكافحة 

الدولة،  بمؤسسات  الفساد 

لتأسيس دولة النظام والقانون.

ودعــا إلى تعزيــز التشــاور 

والنادي  المجلس  بين  والتنســيق 

لتطوير عمــل المنظومة القضائية 

بما يضمن استقلاليتها.

وشــدد وفــد نــادي القضاة 

الجنــوبي عــلى تضامنهــم مع 

الانتقــالي  المجلــس  إجــراءات 

استعدادهم  الجنوبي، معبرين عن 

العمل تحت مظلته، لتحقيق العدالة 

وإعلاء ســلطة القانون ومحاربة 

الإرهاب والفساد.

تقـــرير

»الق�ساة الجنوبي« يك�سف محاولت التفاف لإيقاف نفاذ قرار تعيين المو�ساي
في بيان صحفي هام..

الهتار يتعمد جعل المحكمة العليا بعدن بو�سع قانوني وق�سائي غير م�ستقر

سعي حثيث لتنفيذ أهداف 
حزبية سياسية في الجنوب

هناك من يحاول شلّ السلطة 
القضائية بمحافظات الجنوب


